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 ٠ 
رسالة مؤرخة ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
S)، حيــث  أود أن أشـير إلى رسـالتي المؤرخـة ٢٣ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٣ (2003/459/
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفـق المقـدم مـن كولومبيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة لس الأمن. 

(توقيع)  إينوثينيثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـــاب 
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المرفق 
[الأصل: بالاسبانية] 

 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة الإرهــاب وتتشــرف بالإشـــارة إلى 

مذكرته المؤرخة ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ـــدى الأمــم المتحــدة أن تحيــل إلى  وفي هـذا الصـدد، يسـعد البعثـة الدائمـة لكولومبيـا ل

اللجنة إضافة (انظر التذييل)، مشفوعة بضمائم على نحو ما طلبت المذكرة. 



03-451063

S/2003/773

تذييل 
ـــه كولومبيــا إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب في ١٦  إضافـة إلى التقريـر الـذي قدمت

 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢* 
تدابير التنفيذ  - ١

… يشير التقرير التكميلي إلى أن حكومة كولومبيا على اسـتعداد لتقـديم أي مشـروع  ١-٢
قـانون يلـزم لكفالـة تسـاوق التشـريع الكولومـبي مـع متطلبـــات اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب 
والصكـوك الدوليـة الأخـرى، واعتـبر التقريـر أن هـذه المسـألة دخلـــت حــيز الدراســة بــالفعل. 
ـــتعراض وبيــان  لذلـك، يرجـى تقـديم تقريـر مرحلـي عمـا أحـرز مـن تقـدم بخصـوص هـذا الاس

الإطار التفصيلي لأي تعديلات مقترح إدخالها على القانون الجنائي في هذا الخصوص. 
 

اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  (أ)
وفاء بالالتزامات التي قطعتـها كولومبيـا علـى نفسـها أمـام اتمـع الـدولي فيمـا يتعلـق 
بمنع الإرهاب وقمعه، وعلى الأخـص في جوانبـه الماليـة، اعتمـد كونغـرس الجمهوريـة الاتفاقيـة 
الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ٩ كـــانون الأول/ 
ــــؤرخ ٢٧ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٣.  ديســمبر ١٩٩٩، وتم ذلــك بموجــب القــانون رقــم ٨٠٨ الم
ـــة علــى القــانون ثم  وحسـب مقتضيـات النظـام الدسـتوري الكولومـبي، وافـق رئيـس الجمهوري
أحاله إلى المحكمة الدستورية التي تتولى في الوقت الحالي تقييم إمكانيات تنفيـذه. وبمجـرد إتمـام 
هذا الإجراء ستقوم الحكومة الوطنية بإيداع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وتتضمن المادة ٢ من الاتفاقية الأحكام التالية: 
�المادة ٢ 

يرتكـب جريمـة في مفـهوم هـذه الاتفاقيـــة كــل شــخص يقــوم، بــأي وســيلة  - ١
كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمـع أمـوال 

بنية استخدامها، أو كان يعلم أا ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام بما يلي: 
بعمـل يشـكِّل جريمـة في نطـاق إحـدى المعـاهدات الـــواردة في المرفــق  (أ)

وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ 
بـأي عمـل آخـر يـهدف إلى التسـبب في مـوت شـخص مــدني أو أي  (ب)
شـخص آخـر، أو إصابتـه بجـروح بدنيـة جســـيمة، بينمــا يكــون هــذا الشــخص غــير 
مشترك في أعمال عدائية لحالة نـزاع مسـلح، عندمـا يكـون غـرض هـذا العمـل بحكـم 

 
 

ضمائم التقرير محفوظة لدى الأمانة العامة.  *
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طبيعته أو في سياقه موجها لترويع السكان أو لإرغـام حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى 
القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. 

 (…)
ـــا جريمــة مــن الجرائــم المحــددة في الفقــرة ١، مــن غــير  لكـي يشـكل عمـل م - ٣
ــــها في  الضــروري أن تســتعمل الأمــوال فعليــا لتنفيــذ جريمــة مــن الجرائــم المشــار إلي

الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة ١. 
يكـون مرتكبـا جريمـة أيضـا كـل شـخص يحـاول ارتكـاب جريمـة مـن الجرائــم  - ٤

المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة. 
يرتكب جريمة كل شخص:  - ٥

يساهم كشريك في جريمة منصوص عليــها في الفقـرة ١ أو الفقـرة ٤  (أ)
من هذه المادة؛ 

ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة ١ أو الفقرة ٤ من هـذه المـادة  (ب)
أو يأمر أشخاص آخرين بارتكاا؛ 

يشـارك في قيـــام مجموعــة مــن الأشــخاص يعملــون بقصــد مشــترك  (ج)
بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ أو الفقـرة ٤ مـن 

هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفّذ: 
إمـا ـدف توسـيع النشـاط الجنـائي أو الغـرض الجنـــائي للمجموعــة،   �١�
عندمـا ينطـوي ذلـك النشـاط أو الغـرض علـــى ارتكــاب جريمــة مــن 

الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة؛ 
بمعرفة نية اموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليـها في الفقـرة  �٢�

١ من هذه المادة�. 
ـــم في مفــهوم الاتفاقيــة الجرائــم الــتي  ووفقـا للفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٢، تشـكل جرائ

يعاقب عليها القانون حسبما تحددها المعاهدات المشمولة بالمرفق. 
 

القواعد الداخلية  (ب)
تحـدد المـادة ٣٤٥ مـن القـانون الجنـائي الحـالي جريمـــة �إدارة مــوارد ترتبــط بأنشــطة 

إرهابية� على النحو التالي: 
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ـــط بأنشــطة إرهابيــة. يخضــع أي شــخص  �المـادة ٣٤٥ - إدارة المـوارد ترتب
يتولى إدارة موارد أو أصول ترتبط بأنشطة إرهابية لعقوبة السـجن لفـترة تـتراوح بـين 
ست سنوات واثنتي عشرة سنة، ودفع غرامـة ماليـة تـتراوح بـين مـائتي وعشـرة آلاف 

ضعف الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري�. 
وتنص المادة ٣٤٠ من القانون الجنائي على ما يلي: 

�التآمر لارتكاب جريمة. عندما يتـآمر عـدد مـن الأشـخاص بقصـد ارتكـاب 
جرائم، توقع علـى كـل منـهم، فيمـا يخـص هـذا الفعـل وحـده، عقوبـة السـجن لفـترة 

تتراوح بين ثلاث وست سنوات. 
ـــاء  وعندمـا تنطـوي المؤامـرة علـى ارتكـاب جرائـم الإبـادة الجماعيـة، والاختف
القسري، والتعذيب، والتشريد بالقوة، والقتل، والإرهـاب، والاتجـار بالتكسـينات أو 
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة، وخطـــف الأشــخاص، والخطــف لأغــراض الابــتزاز، 
والمراغمـة، والإثـراء غـير المشـروع، وغسـل الأمـوال أو جرائـم التسـتر والجرائــم ذات 
الصلـة، وتنظيـم وتشـجيع وتمويـــل الجماعــات المســلحة غــير القانونيــة، تصــل مــدة 
العقوبة إلى السجن لفترة تتراوح بين ست سنوات واثنتي عشرة سـنة وغرامـة تـتراوح 

بين ألفي وعشرين ألف ضعف الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري. 
وتزيـد مـدة عقوبـة الحرمـان مـن الحريـة بمقـــدار النصــف لأي شــخص ينظــم 
أو يشجع أو يروّج أو يدير أو يرأس أو ينشأ أو يمول تآمر جماعي لأغـراض ارتكـاب 

جريمة� (الحروف الداكنة من إضافتنا). 
وعـلاوة علـى ذلـك، اعتمـد كونغـرس الجمهوريــة في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ 
ــــئ للقواعـــد الناظمـــة  القــانون رقــم ٧٩٣ اللاحــق للقــانون رقــم ٣٣٣ لعــام ١٩٩٦ والمنش
لإجراءات إسقاط حقـوق الملكيـة، الـذي يمكـن في إطـاره، بموجـب إجـراء بسـيط نـزع ملكيـة 
أصول تستخدم أو تستمد من ارتكاب جريمة يعاقب عليها القـانون ومصادرـا لصـالح الدولـة 

(انظر الضميمة). 
ولأن كولومبيـا تـدرك حجـم ظـاهرة الإرهـاب وضـرورة اتخــاذ جميــع أنــواع التدابــير 
الفعالة لاجتثاثه من جذوره، تواصل تنفيـذ الصكـوك القضائيـة والقانونيـة اللازمـة لبلـوغ هـذه 

الغاية. وستفاد اللجنة في الوقت المناسب بما أحرزته كولومبيا من تقدم في هذا الشأن. 
تطلـب الفقـرة الفرعيـة ١ (ج) مـن القـرار، في جملـــة أمــور، أن تقــوم الــدول دون  ١-٣
إبطاء بتجميد الأموال العـائدة للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة أو يشـرعون في 
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ارتكاا أو يشاركون أو يسهلون ذلك. وقد أشار التقريران الأول، والتكميلــي إلى أن أي 
قيود تفرض على حق الملكية لا بد وأن تسـتند إلى حكـم قضـائي، ونـوه التقريـر التكميلـي 
إلى أن �التجميد� ينطوي بحكم التعريف على تقييد لحق الملكية. يرجى تقديم شرح يتنــاول 
على وجه الخصـوص الإجـراء المتعلـق بتجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة، ومـا إليـها، حـتى 
ـــا، الــتي تعــود لأشــخاص أو كيانــات يشــتبه في اتصــالهم بأنشــطة  لـو كـان منشـؤها قانوني
إرهابيـة، تميـيزا لـه عـن إجـــراء تجميــد الأمــوال والأصــول الماليــة، ومــا إليــها، الــتي تعــود 

لأشخاص يشتبه في ارتكام أنشطة تتصل بغسل الأموال. 
يرد فيما يلي ما يعتبر أدوات قانونية تتيح الامتثال لطلب تجميد الأصول الماليـة المزمـع 

استخدامها في ارتكاب أنشطة إرهابية: 
المصـادرة لـدواع إجراميـة، علـى النحـو المعـرف في المـادة ١٠٠ مـــن القــانون الجنــائي 

والمنظم بموجب المادة ٦٧ من القانون رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٠٠ (قانون الإجراءات الجنائية): 
�المادة ٦٧ - المصادرة لدواع إجرامية. يضع مكتب المدعي العام، أو كيـان 
آخـر يحـدده هـذا المكتـب، يـده علـى الأدوات والأصـــول الــتي تســتخدم في ارتكــاب 
الفعل الذي يعاقب عليـه القـانون، أو تسـتمد مـن ارتكـاب مثـل هـذا الفعـل، وتكـون 
غير قابلة للتـداول الحـر، مـا لم ينـص القـانون علـى تدميرهـا أو التصـرف فيـها بشـكل 

آخر. 
ويطبـق إجـراء ممـاثل علـى الجرائـم الدوليـة عندمـا تسـتخدم الأصـــول القابلــة 
للتـداول الحـر، والعـائدة للشـخص المسـؤول جنائيـا، في ارتكـاب فعـــل يعــاقب عليــه 
القـانون أو تكـون مسـتمدة مـن ارتكـاب مثـل هـذا الفعـــل� (الحــروف الداكنــة مــن 

إضافتنا). 
ويتماشى الحكم، بالنسبة لهذا الإجراء، مع التوصية بأن يكون التنفيذ بأمر يصدر عـن 
المحكمة، بعد القيام أولا بتطبيق إجراء احترازي مـن قبيـل الضبـط أو الحجـز. لكـن هـذه الأداة 
القانونية تخضع لقيود مشددة وترن بالمرحلة الـتي تكـون قـد قُطعـت في الإجـراءات، وتحديـدا 
فيما يتعلق بمصادرة الممتلكات أو الأصول في المرحلـة السـابقة علـى التحقيقـات الجنائيـة. وقـد 
عولجت هذه الحالة عن طريق الأداة القانونية الموضحة أدنـاه الـتي تحقـق هـدف إسـقاط الملكيـة 

المبتغى في التوصيات الدولية: 
إجراءات لإسقاط حقـوق الملكيـة: التدابـير الاحترازيـة المنصـوص عليـها في المـادة ١٢ 

من القانون رقم ٧٩٣ المؤرخ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢: 
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�المادة ١٢ - المرحلة الأولية. يباشر المدعـي المختـص بالاسـتماع إلى دعـوى 
إسقاط حقوق الملكيــة التحقيقـات بمبـادرة منـه أو اسـتنادا إلى معلومـات تقـدم إليـه في 
إطار المادة ٥ من هذا القانون، بغية تحديد الأصول المعنيـة الـتي يمكـن أن تتخـذ حيالهـا 

هذه الإجراءات، استنادا إلى الأسباب المحددة في المادة ٢. 
ويجوز للمدعي خلال هذه المرحلة أن يأمر باتخاذ تدابـير احترازيـة، أو يطلـب 
ـــن أن تكــون هــذه  إلى القـاضي المختـص اتخـاذ هـذه التدابـير، حسـب الاقتضـاء. ويمك
التدابير شاملة تعليق صلاحية التصرف في هذه الأصـول، وحجـز وضبـط الأصـول أو 
الأموال المودعة لـدى الجـهاز المصـرفي، والأوراق الماليـة، والحصـائل المرتبطـة ـا، وأن 
يأمر بعدم دفعها إذا لم يكن وضـع اليـد عليـها ممكنـا عمليـا. وعلـى أيـة حـال، تكـون 
المديريـة الوطنيـة للمخـدرات هـي الحـارس أو الوديـع للأصـــول المحجــوزة أو المســتولى 

عليها�. 
والهدف من هذا الإجـراء المسـتند إلى الدسـتور، هـو تعقـب الأصـول ذات المناشـئ أو 
الاسـتخدامات المعتزمـة غـير القانونيـــة، وهــو ينطبــق علــى الممتلكــات لا الأشــخاص. ويتيــح 
القانون ٧٩٣ لسنة ٢٠٠٢ إمكانية مصادرة الممتلكات أو الأصول في المرحلة الأولى مـن هـذا 
الإجـراء الاسـتثنائي، ومـن ثم يتجنـب القيـود الـتي تفرضـها الإجـراءات الجنائيـة. وقـد نبـع هــذا 
النـهج المبتكـر مـن الحاجـة إلى مصـادرة الممتلكـات أو الأصـول المعـتزم اســـتخدامها في أنشــطة 

إرهابية، تماشيا مع المتطلبات الدولية التي نوهت إليها اللجنة في مراسلاا. 
وتتميز هذه النوعية من المصادرة بالخصائص التالية: 

أا تنفذ بأمر من المحكمة (قرار صادر من مدع مفوض)؛  �
أا تمثل إجراء مرحليا يسبق بدء الإجراءات المقابلة؛  �

أـا تتوخـى تطبيـق التدابـير الاحترازيـة القانونيـة والماديـة الـتي تختلـف عـن الإجـــراءات  �
الجنائية وتزيد عنها كثيرا من ناحية عمومية النطاق، مثل تعليق صلاحيـة التصـرف في 
ـــق بإســقاط  الأصـول، وحجـز وضبـط الممتلكـات أو الأصـول موضـوع الإجـراء المتعل

الملكية؛ 
أـا تنفـذ اسـتنادا إلى أسـس محـددة تتصـــل بمنشــأ الأصــول أو اســتخدامها المعــتزم في  �
أنشطة معينة غير قانونيـة، ولا ينـدرج الإرهـاب ضمـن هـذه الأسـباب بـالنظر إلى أنـه 
يمثل جريمة ضد السلامة العامة (المادة ٢، الفقـرة ٢ (٣) مـن القـانون رقـم ٧٩٣ لعـام 

٢٠٠٢)؛ 
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أن كوا إجراء عينيا، يجعلها تنفـذ بصـورة مسـتقلة عـن المسـؤولية الجنائيـة للأطـراف  �
الحائزة لحقوق ملكية الأصول التي يطبق عليها الإجراء؛ 

أا تباشر عادة من قبل مكتب المدعي العام في كولومبيا، سواء بمبادرة منه أو اسـتنادا  �
إلى تقرير يقدمه إليه شخص أو كيان قانوني، عام أو خاص، وطني أو دولي. 

يذكـر التقريـر التكميلـي أنـه �بـالرغم مـن أن تشـريع كولومبيـا لا يتضمـــن إجــراء  ١-٤
خاصا لتجميد الأموال أو الأصول المالية لأشخاص أو كيانات يشـتبه في دعمـهم للأنشـطة 
الإرهابيـة، إلا أن أيـــة أصــول يتبــين وجــود صلــة بينــها وبــين أنشــطة إجراميــة، بمــا فيــها 
الإرهاب، تخضع للمصادرة في سياق إجراء جنائي حسبما تنص على ذلـك المـادة ٦٧ مـن 
قانون الإجراءات الجنائية�. يرجى توضيح ما إذا كانت الأحكـام المشـار إليـها فيمـا يتصـل 
بالفقرة الفرعية ١ (ج) تنطبـق علـى الحـالات التاليـة حـتى لـو كـان منشـأ الأمـوال قانونيـا: 
الأموال المودعة في كولومبيا التي يشتبه في أن هناك صلة بينـها وبـين الإرهـاب رغـم أـا لم 
تسـتخدم عمليـا (بعـد) في ارتكـاب أي عمـل إرهـابي؛ الأمـــوال المودعــة في كولومبيــا الــتي 
طُلب تجميدها من قبل دولة تعتبر أن هذه الأموال مرتبطـة بالإرهـاب؛ أو الأمـوال المودعـة 
باسـم أشـخاص أو كيانـات محـددة في قوائـم، مثـل القوائـم المعتمـدة لأغـراض قـــرار مجلــس 

الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، باعتبارها مرتبطة بأنشطة إرهابية. 
فيما يتعلق بالحالات الافتراضية المبينة أعلاه، يمكننا توضيح ما يلي: 

مـــتى كـــانت هنـــاك أمـــوال مودعـــة في كولومبيـــا يشـــتبه في أن لهـــا صلــــة  (أ)
بالإرهابيين، لكنها لم تستخدم بعد بصورة فعلية لارتكاب أعمـال إرهابيـة، نسـوق التعليقـات 

التالية: 
في رأينا أنـــه لا يجوز تحريـك الإجـراءات الـتي ينـص عليـها قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
فيما يتعلق بمصادرة الأموال، إلا متى حمـل صاحبـها المسـؤولية الجنائيـة. ولا بـد مـن التحجـج 
هنا، لإثبات احتمال استخدام الأصول أو الموارد في أنشطة إرهابية، بأدلة جوهريـة، لا بمجـرد 

الشبهات. 
ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الحالة الافتراضية تغطيها الحجة الثالثة الـتي تجـيز 
إسقاط حقوق الملكية (القانون رقم ٧٩٣ لعام ٢٠٠٢)، وهي حجة يـترتب عليـها هـذا الأثـر 
القـانوني مـتى �كـانت الأصـول قـد جـرى اسـتخدامها أو يعـتزم اسـتخدامها كوســـيلة أو أداة 

لارتكاب أنشطة منافية للقانون، أو كانت هي موضوع الجريمة�. 
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وجدير بالذكر مع ذلك، أن هذا القانون وإن كان لا ينص علـى ضـرورة تقـديم أدلـة 
جوهرية للتحفظ على تلك الأصـول، إذ يكفـي أن يتوافـر دليـل يحمـل علـى الاعتقـاد بوجاهـة 
الحجة المستند إليها للحجز عليها، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بأدلة الإثبات اللازمـة لإسـقاط 
حقوق الملكية، إذ يتعين عندئذ، إخضاع الأسانيد المتحجج ا للأساليب المتبعـة عـادة لإثبـات 
وجاهة الأدلة، ذلك أنه يتعين سلفا، قبل الإعـلان عـن إسـقاط حقـوق الملكيـة، تقديـر وجاهـة 

أو عدم وجاهة الأدلة المستند إليها. 
وفي الحالــة الــتي لم تكــن الأصــول أو المــوارد المملوكــــة لأشـــخاص يشـــتبه في أـــم 
إرهابيون، قد استخدمت في ارتكاب أنشطة إرهابية، تنشـأ فيمـا يتعلـق بإثبـات وجاهـة الأدلـة 
مشـكلة يجـب ألا ينظـر فيـها بـالرجوع إلى وجهـة النظـر العامـة المنصـوص عليــها في الصكــوك 
المذكورة، وإنما على أساس كل حالة على حده. ذلـك أننـا إن لم نفعـل ذلـك، فسـنبدو، حـتى 

في أحسن الحالات، وكأننا نبيت نوايا سيئة ونخالف نظامنا القانوني والدستوري. 
وبالنسبة للفرضية الثانيـة المتعلقـة بوجـود أمـوال مودعـة في كولومبيـا تطـالب  (ب)
دولة من الدول بتجميدها باعتبارها أموالا مرتبطة بالإرهاب، تنتفي هنـا أي مشـكلة في حالـة 
وجـود ترتيـب قـانوني صريـح يـأذن بالتعـاون القضـائي مـع الدولـة المعنيـة، إمـــا بمصــادرة تلــك 
الأموال بموجب الأحكام التي تنص عليها المادة ٥٠٧ من قـانون الإجـراءات الجنائيـة (القـانون 
رقم ٦٠٠ لعام ٢٠٠٢) أو بإسقاط حقوق الملكيـة عمـلا بالمـادة ٢١ مـن القـانون رقـم ٧٩٣ 

لعام ٢٠٠٢). 
قانون الإجراءات الجنائية (رقم ٦٠٠ لعام ٢٠٠٢): 

�المـادة ٥٠٧. التدابـير الـتي تطـالب هيئـــة أجنبيــة باتخاذهــا بشــأن الأصــول. 
يجوز، بناء على طلب من هيئة أجنبية مختصة، إسقاط حقوق ملكية أصـول مودعـة في 
ـــى ســحب ســلطة التصــرف فيــها أو  كولومبيـا، أو إنفـاذ أي إجـراء آخـر ينطـوي عل

تعليقها. 
ويبلغ مكتب المدعي العام بقرار إسقاط حقوق ملكيـة الأصـول أو مصادرـا 
أو بأي إجراء ـائي آخـر. ويحـدد المكتـب في قـرار تمـهيدي مـا إذا كـانت ثمـة حجـج 
لاتخاذ الإجراء المطلوب. وإذا تـأكد وجودهـا، يبلـغ القـاضي المختـص بقـراره ليصـدر 

حكما قضائيا به. 
ويجوز للمدعي العام إنشاء صندوق لتبادل المساعدة القضائية تودع فيه تلـك 

الموارد. 
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ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال الإخـلال بالسـلطات الـتي يخولهـــا القــانون 
الكولومبي للأشخاص الذين يشملهم قرار إسقاط حقوق الملكية. 

القانون رقم ٧٩٣ لعام ٢٠٠٢ المتعلق بإجراءات إسقاط حقوق الملكية: 
�المادة ٢١ التعاون. تنفذ اتفاقات ومعاهدات التعـاون القضـائي الـتي توقعـها 
وتعتمدها كولومبيا وتصدق عليها على النحـو الواجـب، تنفيـذا كـاملا طلبـا للتعـاون 
بشأن مصادرة الأصول، كلما وجـه في تلـك الاتفاقـات والمعـاهدات مـا يجـيز إسـقاط 

حقوق الملكية. 
وليس فيما تقدم ذكره ثمـة إخـلال بـالقنوات الدبلوماسـية القائمـة أو بأحكـام أي مـن 
مختلف ما توقعـه كولومبيـا وتصـدق عليـه مـن اتفاقـات واتفاقـات ثنائيـة أو إقليميـة أو متعـددة 

الأطراف تتعلق ذه المسألة. 
فيما يتعلق بمصادرة الأموال المودعـة بأسمـاء الأشـخاص أو الكيانـات المدرجـة  (ج)
أسماؤهم في قوائم، كالقوائم المعتمدة لأغراض قرار مجلس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، باعتبارهـا 

أموالا مرتبطة بالأنشطة الإرهابية، نسوق التعليقات التالية: 
يفـرض النظـام القـانوني الكولومـبي شـــروطا مســبقة واضحــة ومحــددة تتنــازل الدولــة 
بمقتضاهـا عـن حمايتـها الدسـتورية والقانونيـة لأي أصـول مرتبطـة بالأنشـــطة الإرهابيــة، الأمــر 

الذي يجيز اعتماد تدابير لمصادرا أو إسقاط حقوق ملكيتها. 
وتتصـل هـذه الشـروط المسـبقة الإجرائيـة أو السـببية الـتي تؤكدهـا المادتــان ٣٤ و ٥٨ 
ـــرض غــير  مـن الدسـتور بـالمصدر غـير المشـروع لتلـك الأصـول أو توافـر نيـة اسـتخدامها في غ
مشـروع، ولذلـك، لا تجـيز تشـريعاتنا فـرض أي قيـود علـــى حقــوق ملكيــة أصــول بحجــة أن 
صاحبها شخص أدرج اسمـه ضمـن قائمـة بأسمـاء إرهـابيين، إذ يـترتب علـى ذلـك اتخـاذ إجـراء 

بمصادرا فيما يعد عقوبة تحظرها المادة ٣٤ من الدستور الكولومبي. 
ثم إن الطائلـة الجنائيـة أو القضائيـة �للقوائـم الســـوداء� تحدهــا في تشــريعاتنا المبــادئ 
الدسـتورية المبينـة في المـادتين ١٥ و ٢٩ مـن الدسـتور (البيانـات المتعلقـة بـالمثول أمـــام القضــاء 
والإجـراءات القانونيـة الواجبـة)، الواجـب الالـتزام مـا لأمـا ينظمـان جميـع أنـواع الدعــاوى 

القضائية والإدارية. 
ـــرد اسمــه في  ومـهما يكـن مـن أمـر، فـإن مصـادرة أصـولا لا لشـيء إلا لأن صاحبـها ي
قائمة من القوائم، عمـل يخـالف نظامنـا القـانوني الداخلـي، إلا إذا مـا ورد مشـفوعا بمعلومـات 
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موضوعية تشير إلى المصدر غير المشروع لتلك الأصول أو توافر نية استخدامها في غــرض غـير 
مشروع. 

أشـار التقريـران الأولي والتكميلـي إلى أن لكولومبيـا بعـض التشـريعات الـتي تعـــالج  ١-٥
الشروط الواردة في الفقرة الفرعية ١ (د) من القرار. ويشـير التقريـر التكميلـي إلى حاجـة 
كولومبيا إلى موافاا بالملاحظات الارتجاعية الواردة من البلدان التي أنشأت آليـات لرصـد 
الأموال التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تتوخـى الربـح، 
لكفالـة ألا تحـول وجهـة هـذه الأمـــوال لارتكــاب أنشــطة إرهابيــة. وتغــدو لجنــة مكافحــة 
الإرهاب ممتنة لو أحيطت علمـا بالآليـات القانونيـة والمؤسسـية القائمـة في كولومبيـا لرصـد 
أنشطة جمع الأموال لصالح الجمعيات وسائر المنظمات، ومراجعة حساباا وأوجـه إنفاقـها. 
وترجو اللجنة أن يجري إعداد تقرير مرحلي عـن الخطـوات الـتي اتخذـا كولومبيـا لإدراج 

جميع شروط الفقرة الفرعية ١ (د) في قانوا الداخلي. 
تولت وحــــدة المعلومات والتحليل(١) من خلال نظـم المعلومـات المتاحـة لديـها رصـد 
ما قامت به خلال عام ٢٠٠٠ المنظمات غير الحكوميـة الـتي لا تتوخـى الربـح، مـن معـاملات 
لصرف العملات الأجنبية ومعاملات نقدية وتوثيقية وذلك لكشف أي تصرف يستشــف منـه 
وجـود أي نشـاط لغسـل الأمـوال. وقـد أنشـأت في هـذه الوحـدة أيضـا قـاعدة بيانـات لمســـك 
سجل للمنظمات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح المسجلة لدى الغـرف التجاريـة(٢) للمـدن 

الرئيسية في كولومبيا. 
يتطلـب التنفيـذ الفعـال للفقـرة ١ مـــن القــرار إلــزام المؤسســات الماليــة والجــهات  ١-٦
القائمــة بالوســاطة (كالمحــامين، والموثقــين القــانونيين والمحاســبين عندمــا يقومــــون بأعمـــال 
السمسـرة عـدا تقـديم الاستشـارات) بـالإبلاغ عـــن أي معــاملات مشــبوهة. ويتضــح مــن 

 __________
أنشئت وحدة المعلومات والتحليل المالي بموجب القانون ٥٢٦ المؤرخ ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ لتكون وحدة حكومية  (١)
تقنية خاصة ملحقة بوزارة المالية والائتمان العام، لها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليته الإدارية وأصولها الرأسمالية المستقلة 
ونظمـها الخاصـة في مجـالات إدارة شـؤون موظفيـها، ورموزهـا وتصنيفاـا وأجورهـا واسـتحقاقاا، ويعـهد إليـها بمــهام 

التصرف مقام الدولة لكشف الممارسات المتصلة بغسل الأموال. 
الغرف التجارية هي جمعيات خاصة للأعمال التجاريـة حـتى وإن كـانت الحكومـة هـي الـتي تبـادر بإنشـائها أو تنشـؤها  (٢)
استجابة لمبادرة من جهات تجارية في الموقـع المطلـوب أن تمـارس نشـاطها فيـه (المـادة ٧٨ جيـم مـن القـانون التجـاري). 
وبالإضافة إلى أداء المهام المتصلة بأنشطة جمعياـا التجاريـة، تضطلـع هـذه الغـرف بالمهمـة العامـة المتعلقـة بمسـك سـجل 
تجاري وتصديق الوثائق المسـجلة فيـه (المادتـان ١٢٣ و ٣٦٥ مـن القـانون الجنـائي والمـادة ٨٦ مـن القـانون التجـاري). 
وتعطي المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٢ للغرف التجارية مهمة عامة إضافية تتمثل في تسجيل مقدمي العطاءات فيما يمثل 
شرطا مسبقا يسـتوفيه الأفـراد أو الكيانـات القانونيـة الراغبـون في إبـرام عقـود مـع الكيانـات التابعـة للدولـة فيمـا يتعلـق 
بأعمال التشييد وتقديم المشورة واللوازم والمبيعات أو الممتلكـات المنقولـة، لتمكينـهم مـن المشـاركة في طـرح العطـاءات 

وعمليات اختيار الفائزين بالمناقصات. 
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التقرير الأولي أن الكيانات الخاضعة لإشراف هيئــة الرقابـة العليـا علـى المصـارف والموثقـين 
القانونيين (في الجانب المتعلق من عملهم بتقديم خدمات عامة) هي وحدها الملزمة بأن تبلـغ 
عــن المعــاملات المشــبوهة. وتــود لجنــة مكافحــة الإرهــاب مدهــا بقائمــة بفئــات الأفـــراد 
والكيانات المطلوب منهم بموجب التشريعات الحالية الإبـلاغ عـن أي معـاملات مشـبوهة، 
ومدها بمعلومات عن العقوبـات المنصـوص عليـها في حالـة عـدم الامتثـال لشـروط الإبـلاغ 

عن المعاملات المشبوهة. ويرجى بيان الأحكام القانونية والمتعلقة ذا الشأن. 
 

السند التشريعي القطاع 
الجمركيون 

صـــــدر إلى المخـــــازن الخاصـــــة والعامـــــة ومكــــــاتب 
المسـتخلصين الجمركيـين، وشـركات الموانـئ، وجــهات 
تشــــغيل المنــــــاطق الحـــــرة ومســـــتعمليها الصنـــــاعيين 
والتجــاريين، وشــركات الشــحن، ووكــــلاء التحميـــل 
الـدولي وسماسـرة الحركـة البريديـة والشـحن المســتعجل، 
وشـركات المراسـلين، والمسـتعملين الدائمـــين للجمــارك 
والمســتعملين المتخصصــــين في التصديـــر وغـــيرهم مـــن 
ـــــة وصرافــــة  العـــاملين المعـــاونين في الشـــؤون الجمركي

العملات الأجنبية. 

التعميم رقم ١٧٠ لعام ٢٠٠٢ الذي وضعت المديرية 
ـــــه معايــــير �لمنــــع  الوطنيـــة للرســـوم والجمـــارك بموجب
ـــاملات  ومكافحــة غســل الأمــوال� والإبــلاغ عــن المع

المشبوهة. 

المؤسسات المالية 
صــدر إلى المؤسســات المصرفيــة، والشــــركات الماليـــة، 
وشــركات الادخــار والإســــكان، والشـــركات الماليـــة 
التجارية، والمخازن العامـة، وصنـاديق الـثروة الحيوانيـة، 
والمنظمات التعاونية الرفيعة المسـتوى، وشـركات إعـادة 
التــأمين، وشــركات التجــهيزات الرأسماليــة، وسماســــرة 
التـأمين، وشـركات التـــأمين العــام، وشــركات التــأمين 
علـى الحيـاة، وتعاونيـات التـأمين، والمكـــاتب الممثلــة في 
ـــــات الرسميــــة  كولومبيـــا للوكـــالات الماليـــة، والمؤسس
ـــة ومنــح  الخاصـة، ومديـري صنـاديق المعاشـات التقاعدي
البطالة، ومديري نظم أقسام التأمين الموحدة المتوسـطة، 
والمكاتب الممثلة في كولومبيا للجهات الأجنبيـة العاملـة 
في مجال إعادة التأمين وشـركات الصـرف الأجنـبي الـتي 
تقــــدم خدمــــــات كاملـــــة، ومصـــــرف الجمهوريـــــة، 
ــــة  والتعاونيـــات (نقلتـــه إليـــها دائـــرة الشـــؤون الإداري

للتعاونيات) والتعاونيات المالية. 

التعميـم الخـارجي رقـم ٤٦ لعـام ٢٠٠٢ الـذي تضـــع 
هيئـة الإشـراف علـى المصـارف بموجبـه القواعـد المتعلقـــة 
ــــن  �بمنـــع ومكافحـــة غســـل الأمـــوال�، والإبـــلاغ ع

العمليات المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات النقدية. 

كيانات القطاع الموحد 
(التعاونيـات). صـدر إلى التعاونيـات المتعـددة الأصــول، 
وتعاونيات الادخار والقروض، والتعاونيـات الـتي تقـدم 
خدمات كاملة التي تتبعها فروع للادخار والقروض. 

التعميمات الخارجية رقم ١٤ لعـام ٢٠٠٠، ورقـم ٤ 
لعـام ٢٠٠١، ورقــم ٧ لعــام ٢٠٠٣ الــتي توحــد هيئــة 
الإشراف على الاقتصاد الموحد بموجبها القواعد المتعلقـة 
�بمنع ومكافحة غسل الأموال� والإبلاغ عن العمليات 

المشبوهة والإبلاغ عن العمليات النقدية. 
التعميم رقم ١٧٠ لعام ٢٠٠٢ الذي وضعت المديرية ممتهنو صرافة العملات الأجنبية 

ـــــه معايــــير �لمنــــع  الوطنيـــة للرســـوم والجمـــارك بموجب
ـــاملات  ومكافحــة غســل الأمــوال� والإبــلاغ عــن المع

المشبوهة. 
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السند التشريعي القطاع 
الصرافـة وسماسـرة الأسـهم المــأذون لهــم وفقــا لنظــام 

صرف العملات الأجنبية 
القرارات رقم ٨ لعام ٢٠٠٠ ورقم ٣ لعـام ٢٠٠٢ 
ورقــم ١ لعــام ٢٠٠٣ الــتي يلـــزم بموجبـــها مصـــرف 
الجمهوريـــة المقيمـــين في الخـــــارج الذيــــن يقومــــون في 
كولومبيـــا بمعـــاملات بـــالعملات الأجنبيـــة أن يقدمــــوا 
تصريحــا بحيــازة عمــلات أجنبيــة يصــــدر عـــن سمســـار 
للعملات الأجنبية، إذا كانت العملية قد تمت من خلال 
آليــة موازيــة، ويجــــب أن يقـــدم التصريـــح مباشـــرة إلى 

مصرف الجمهورية. 

 

إبـلاغ وحـدة المعلومـات والتحليــل المــالي، علــى النحــو 
الـذي تحـدده الوحـدة، بـأي عمليـة نقديـة تجـرى بـــالبيزو 
ـــة بمبلــغ يزيــد علــى ٠٠٠ ١٠ دولار،  بـأي عملـة أجنبي
وإبلاغها أيضا، علـى النحـو الـذي حددتـه، بـأي عمليـة 
مشبوهة تنطوي على غسل أموال أو أمـوال مـن مصـدر 

غير مشروع. 
التعميم رقم ٤ لعــام ١٩٩٨ الصـادر عـن هيئـة الرقابـة سمسرة السندات 

علـى السـندات بشـأن آليـــات منــع ومكافحــة الأنشــطة 
الإجرامية المرتكبة عبر سوق السندات. 

المرسوم رقم ١٩٥٧ لعام ٢٠٠١، والتعميمان رقمي الموثقون القانونيون 
ــــــــع  ٢-١ و ٢-٧ لعـــــــام ٢٠٠٢ وتعليمـــــــات من
ومكافحـة غسـل الأمـوال في العمليـات التوثيقيـة، الـتي 
تصـدر بموجبـها كـل مـن هيئـة الإشـراف علـــى الموثقــين 
القـانونيين والســـجلات، ووحــدة المعلومــات والتحليــل 
المالي التعليمات المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشـبوهة 

والإبلاغ عن المعاملات التوثيقية. 
المرسوم رقم ١٤٩٧ لعام ٢٠٠٢، الذي ينظـم جانبـا جميع القطاعات 

من القانون رقـم ٥٢٦ لعـام ١٩٩٩ والأحكـام الناظمـة 
للإبـلاغ عـن العمليـات المشـبوهة والإبـلاغ عـن الآجــال 

القصوى وما إلى ذلك. 
 

ويترتب في كولومبيا على عدم الامتثال جزئيا أو كليا لواجب الإبلاغ عـن العمليـات 
المشـبوهة فـرض عقوبـات جنائيـة وإداريـة مـــن جــانب ســلطات الإشــراف والمراقبــة والرصــد 
المختصة على الكيـان المخطـئ والمسـؤولين المخطئـين الذيـن لا يمتثلـون لهـذا الواجـب القـانوني، 

دون إخلال في ذلك بأي تبعات جنائية أخرى مقابلة. 
وفي قطاع المؤسسات المالية، تنـص المـادة ١٠٧ مـن المرسـوم رقـم ٦٦٣ لعـام ١٩٩٣ 
(القانون التأسيسي للنظـام المـالي) علـى عقوبـات إداريـة تطبـق في حالـة عـدم اعتمـاد، أو عـدم 
إعمال آليات الرقابة، دون إخلال في ذلك بأي تبعات جنائيـة أخـرى مقابلـة. وتنـص المادتـان 
٢٠٩ و ٢١١ مـن القـانون الأساسـي علـى الغرامـات الـتي تفـرض علـى الأفـراد أو المؤسســات 

التي لا تعتمد تدابير الرقابة اللازمة لمنع غسل الأموال. 
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العقوبة السند التشريعي القطاع 

الكيانات الخاضعة لرقابة هيئة الإشراف على 
المصــارف، وشــركات التمويــــل التجـــاري، 
والشـركات الاســتئمانية، والمخــازن العامــة، 
والتعاونيات المالية الرفيعة المستوى، ومديري 
صنـاديق المعاشـات التقاعديـة ومنـح البطالـــة، 
ومديـــري صنـــاديق المعاشـــــات التقاعديــــة، 
وصنـاديق الضمـــان الاجتمــاعي، أو مديــري 
الكيانات المسؤولة عن إدارة أقسـاط التـأمين 
ــــم الاســـتحقاقات  الموحــدة المتوســطة في نظ
المحددة، وشركات التـأمين التابعـة للمؤسسـة 
الماليــة لإدارة المســاحة وتعاونيــات التــــأمين، 
ـــف  وشـركات إعـادة التـأمين، وشـركات وق
رؤوس الأموال، والشركات الـتي لا تتوخـى 
الربـح، والشـركات الـتي قـد تتحمـــل مخــاطر 
ناشــئة عــن أمــراض مرتبطــة بطبيعـــة المهنـــة 
ـــادة  وإصابـات العمـل، وسماسـرة التـأمين وإع
التـــــأمين ووكـــــالات التـــــأمين ومصــــــرف 
الجمهوريـة وصنـدوق ضمانـــات المؤسســات 
ـــاريع الإنمائيــة وشــركات  الماليـة لتمويـل المش

ومكاتب الصرافة. 

القـــــــانون التأسيســــــــي 
للنظام المــالي (المرسـوم 
ــــــــام  رقـــــــم ٦٦٣ لع

 (١٩٩٣
التعميـم القـــانوني الأساســي 
الصــادر عــن هيئــة الرقابــــة 

العليا على المصارف 

التنبيه.  (أ) 
غرامــــــــــــة لا تزيــــــــــــد علــــــــى  (ب)
ــــــــراد  ٦٨٩ ٠٠٠ ١١٧ بيــــــــــــــزو للأفـــ
و ٨٠٠ ٧٦٥ ٨٦٣ ١ بـيزو للمؤسســـات 
علــى خــرق للقواعــد المتعلقــة بمنــع غســـل 
ـــة الرقابــة العليــا  الأمـوال. ويجـوز أيضـا لهيئ
علــى المصــارف أن تــأمر المؤسســات الـــتي 
تطبق عليها الغرامة بأن تدفع مبلغا لا يزيـد 
علـــى ٠٠٠ ٧٦٥ ٨٦٣ ١ بـــيزو لإنشـــاء 

آلية علاجية داخلية 
تعليـق الرخصـــة أو ســحبها لفــترة  (ج)
ـــع الكيانــات  لا تزيـد علـى خمسـة أعـوام لمن
الخاضعة لهيئة الرقابة العليا علـى المصـارف، 
ــــق عليـــها العقوبـــة مـــن ممارســـة  الــتي تطب

مهامها. 
فصل المديرين والممثلـين القـانونيين  (د)
ـــــــخاص  أو مراجعـــــي حســـــابات، والأش
ــات  الخـاضعين للهيئـة. وتسـري هـذه العقوب
ـــأي عقوبــات أخــرى تنــص  دون إخـلال ب

عليها أي قواعد خاصة. 
  

وإضافـة إلى ذلـك، تحـدد المـادة ٣٢٥ مـن قـانون العقوبـات (القـانون رقـم ٥٩٩ لعــام 
٢٠٠٠) جريمة التقصير في المراقبة، وتنص على ما يلي: �أي موظف أو أي مدير في مؤسسـة 
مالية أو مؤسسة تعاونية للتوفير والتسليف يمتنـع عـن الامتثـال لآليـات المراقبـة المنشـأة بموجـب 
النظـام القضـائي النـاظم للمعـاملات النقديـة، ـدف إخفـاء المنشـأ غـير المشـروع للمـال، يقـع، 
بسبب هذه الجريمة وحدها، تحت طائلة حكم بالسجن يتراوح بــين عـامين وسـتة أعـوام ودفـع 

غرامة مالية تتراوح بين مائة وعشرة آلاف ضعف الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري�. 
ــة  وتشـمل الكيانـات والأفـراد المطلـوب منـهم الإبـلاغ عـن أنشـطة مشـبوهة إلى مديري
الضرائــب والجمــارك الوطنيــة: المخــازن العامــة والخاصــة، وشــركات السمســرة الجمركيـــة، 
وشــركات الموانــئ، والمســتخدمون وأصحــــاب الأعمـــال في المنـــاطق الحـــرة والمســـتخدمون 
الصناعيون والتجاريون فيها، وشركات النقل البحري (غير المشمولة بالقرار)، ووكـلاء النقـل 
الـدولي، وسماسـرة الحركـة البريديـة والشـحن المسـتعجل، وشـركات المراسـلين، والمســتخدمون 
الدائمــون للجمــارك، والمســتخدمون المعنيــون بــالتصدير وغــيرهم مــــن المشـــتغلين الفرعيـــين 

بالشؤون الجمركية وأصحاب مهن صرف العملات الأجنبية. 
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يذكر التقرير التكميلي أن تشغيل مصـارف �غـير رسميـة� في الأراضـي الكولومبيـة  ١-٧
محظور قطعيا بموجب التشريعات المالية. وتكون لجنة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو زودتموهـا 
بتقريـر عـن الإجـراءات المتخـذة أو المقـترح اتخاذهـا فيمـا يتعلـق بتنظيـم الوكـالات البديلـــة 
لتحويل الأموال، لا بالنسبة لغسل الأموال فقط بل وأيضا فيما يتعلق بالأنشطة الإجراميـة 

الأخرى، وبخاصة الإرهاب. 
بموجب دستور كولومبيا، تعتبر الأنشطة المالية والأنشطة التي تجري في سوق الأسـهم 
والأنشـطة المتعلقـة بالتـأمين وغـيره والمتصلــة بــإدارة المــوارد العامــة واســتخدامها واســتثمارها 
أنشطة للمصلحة العامة ولا يمكن القيام ا إلا بموافقة الدولة. ولهذا، فإن هيئـة الإشـراف علـى 
المصارف، باعتبارها هيئــة تقنيـة حكوميـة، مسـؤولة عـن إعطـاء الموافقـة علـى القيـام بالأنشـطة 

المالية، بما في ذلك الأنشطة التي تجري من خلال المصارف. 
وقـــد صمـــم نظـــــام الموافقــــة المســــبقة هــــذا والإشــــراف الشــــامل علــــى أنشــــطة 
الكيانات المالية من أجل إشـاعة الثقـة في النظـام المـالي وتنفيـذ العمليـات بصـورة آمنـة وشـفافة 

وفعالة. 

ووفقا لما سبق، فإن النظام التأسيسي للنظام المـالي (المرسـوم رقـم ٦٦٣ لعـام ١٩٩٣) 
يعطـي الصلاحيـة لهيئـة الإشـراف علـى المصـارف لفـرض شـتى التدابـــير الاحترازيــة إذا جــرت 

الأنشطة المالية من غير إذن(٣). 

المرسوم رقم ٩٣/٦٦٣. المادة ١٠٨. التدابير الاحترازية. تتولى هيئة الإشراف على المصارف مسـؤولية فـرض  (٣)
واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية التالية على الأفراد أو الكيانات القانونية التي تقوم بأنشطة غير مأذون ـا 

ومحصورة بمؤسسات خاضعة للإشراف: 
الإيقاف الفوري لهذه الأنشطة؛ تحت طائلة فرض غرامات مالية متعاقبة تصل قيمتها إلى […]؛  (أ)

حل الكيان القانوني؛ أو  (ب)
التصفية السريعة والمتدرجة للعمليات غير القانونية، ويتبـع في ذلـك الإجـراءات الإداريـة ذات الصلـة  (ج)
المحددة في هــذا النظـام الأساسـي بالنسـبة لقضايـا مصـادرة الأصـول والممتلكـات والأعمـال التجاريـة 

للمؤسسات المالية. 
الفقرة ١ -  تفرض هيئة الإشراف على المصـارف إجـراءات احترازيـة في هـذه الحـالات، بغيـة أن تصـون بنيـة 
حسنة صيانة فعالة حقوق أطراف ثالثة وتتخذ فورا، تحت مسؤوليتها، ما يلزم من تدابير لإبلاغ عامة الناس. 

الفقرة ٢ -  يجوز لهيئة الإشراف علـى المصـارف أن تفـرض عقوبـات تنـص عليـها المـواد مـن ٢٠٩ إلى ٢١١ 
على أي شخص يعرقل أو يمنع اتخاذ إجراء إداري معد لتحديد أن هنـاك أنشـطة محصـورة فقـط علـى كيانـات 
خاضعة للإشراف تجري بصورة غير مشروعة، فضلا عن فرضها على أشـخاص يقدمـون لهـا معلومـات كاذبـة 

أو غير دقيقة. 
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وفيمـا يتعلـق بـالتحويلات الماليـة، ينبغـي أن نذكـر أولا أن المــادة ٤ (د) مــن القــانون 
رقـم ٩ لعـام ١٩٩١، القـانون الإطـاري النـاظم لعمليـات الصـرف الدوليـة، تعتـبر �إدخــال أو 
إخراج عملة أجنبية، أو نقد قــانوني وحـوالات كولومبيـة ممثلـة لهـذه الأمـوال� بمثابـة عمليـات 
تخضـع لنظـام الصـرف الأجنـبي، في حـين أن المـادة ١ مـن المرســـوم رقــم ١٧٣٥ لعــام ١٩٩٣ 
تعـرف عمليـات الصـرف الأجنـبي بأـا �كـل العمليـات الـتي تشـملها الفئـات المشـار إليــها في 
المادة ٤ من المرسوم رقم ٩ لعام ١٩٩١…�، وبخاصـة، في جملـة أمـور، �كـل العمليـات الـتي 
تنطـوي، أو قـد تنطـوي، علـى مدفوعـات أو تحويـلات بالعملـــة الأجنبيــة بــين المقيمــين وغــير 
المقيمـين في البلـد�، فضـلا عـن �جميـع العمليـات الـــتي يقــوم ــا الســكان الكولومبيــون مــع 
المقيمين الأجانب وتنطوي على استخدام عملات أجنبية، مثل الودائـع وغيرهـا مـن العمليـات 

الخارجية التي تجري بعملة أجنبية�. 
ويتضــح ممــا ســبق أن القيــام بعمليــة دوليــة لتحويــل الأمــوال، بمقتضــى التشـــريعات 
الكولومبية، تعتبر عملية صرف أجنبي، ونشاط يقوم بـه سماسـرة العملـة الأجنبيـة علـى النحـو 
المحـدد في المـادة ٥٨ مـن القـرار الخـارجي رقـــم ٨ لعــام ٢٠٠٢ الصــادر عــن مجلــس محــافظي 

مصرف الجمهورية، والذي يشكِّل النظام الأساسي للصرف الأجنبي حاليا: 
�المــادة ٥٨ - السماســرة المعتمــــدون - تعتـــبر الكيانـــات التاليـــة سماســـرة 
ـــة، ومصــارف القــروض العقاريــة، والشــركات  للصـرف الأجنـبي: المصـارف التجاري
الماليـة، وشـــركات التمويــل التجاريــة، والمؤسســة الماليــة الوطنيــة للطاقــة، ومصــرف 
ــــة الماليـــة، وشـــركات الأســـهم  التجــارة الخارجيــة الكولومــبي، والشــركات التعاوني

وشركات صرف العملات الأجنبية. 
ـــلاه  �وبصفتــها سماســرة للصــرف الأجنــبي، تخضــع الكيانــات المذكــورة أع

للقواعد والالتزامات المحددة في هذا القرار�. 
ـــالصرف الأجنــبي بالشــروط  ويسـمح للمؤسسـات المذكـورة القيـام بعمليـات تتعلـق ب
المنصوص عليها في المادة ٥٩ (١) و (٢) من القرار، ولا يمكن لما عداها القيام ذه العمليـات 

كمهنة. 
وهكـذا، فـإن الوسـيلة القانونيـة المألوفـــة لاســتلام حوالــة بالعملــة الأجنبيــة في البلــد، 
بموجب نظام الصرف الأجنبي في كولومبيـا، هـي مـن خـلال عمليـات يقـوم ـا سماسـرة علـى 
النحـو المحـدد أعـلاه. وبموجـب القوانـــين التنظيميــة للصــرف الأجنــبي، تقــوم هــذه الكيانــات 
بتحويـل الحـوالات مـن الخـارج إلى المسـتفيدين منـها في كولومبيـا، ويجـب عليـــها عنــد القيــام 
بذلك أن تنفذ الضوابط المطلوبة لمثل هذه المعاملات، بمـا في ذلـك الضوابـط المتعلقـة بـالصرف 
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الأجنـبي (علـى سـبيل المثـال، يجـــب عليــها أن تطلــب تقــديم التصريــح المقــابل لحيــازة العملــة 
الأجنبية) والضوابط المعدة لمنع الأنشطة الإجرامية. 

ـــبي المذكوريــن أعــلاه، باســتثناء  وينبغـي التـأكيد هنـا علـى أن سماسـرة الصـرف الأجن
ـــهم  شـركات الأسـهم، يخضعـون لمراقبـة وإشـراف هيئـة الإشـراف علـى المصـارف. ويجـب علي
الحصول على موافقة مسـبقة للقيـام بالعمليـات الخاصـة بكـل نـوع مـن هـذه الكيانـات، بمـا في 
ذلك عمليات السمسرة المتعلقة بالصرف الأجنبي، وهي تخضع لنظام منـع الأنشـطة الإجراميـة 
المنصوص عليه في النظام الأساسي للنظام المالي وللتعليمات الصادرة عـن هيئـة الإشـراف علـى 

المصارف في هذا الصدد. 
وبناء على ذلك، فإن تصميم وتنفيذ النظام الشامل لمنع غسـل الأمـوال، وهـو الالـتزام 
الرئيسي للمؤسسات الماليـة ولشـركات الصـرف الأجنـبي الـتي تقـوم بمعظـم التحويـلات الماليـة 
الداخلة إلى البلد والخارجة منه، يستهدف الحد مـن تلـك المخـاطر علـى نحـو فعـال مـن خـلال 

منع استخدام هذه المؤسسات من قبل منظمات من بينها المنظمات الإرهابية.  
ودف منع الشبكات الإرهابية من استخدام الكيانات التي تقوم هيئة الإشراف علـى 
المصارف بمراقبتها، صدرت مجموعات مختلفة من التعليمات (انظر الجـدول ١ المرفـق)، وأهمـها 
التعميـم رقـم ٢٥ لعـام ٢٠٠٢ الـذي ينـص علـى مـا يلـي: �إن الآليـات المعمـول ـا بموجـــب 
القانون من قبل النظـام المـالي الكولومـبي لمنـع ومراقبـة الأنشـطة الإجراميـة يجـب أن تكفـي مـن 
ـــانوني لارتكــاب  أجـل رصـد أي عمليـة مشـبوهة، قـد ترتبـط بتحويـل مـوارد مـن أصـل غـير ق
أنشـطة إرهابيـة أو تسـتهدف إخفـاء أصـول مسـتمدة مـن مثـل هـذه الأنشـطة، رصـــدا ناجحــا 
ـــل المــالي التابعــة لــوزارة الماليــة والائتمــان  والإبـلاغ عنـها فـورا إلى وحـدة المعلومـات والتحلي

العام�. 
 DCلس  NI 30 وجدير بالملاحظة، فيما يتعلق بصرف العملة الأجنبية، وفقا للتعميم
إدارة مصرف الجمهورية، أنه يجب على جميع العـاملين في مهنـة صـرف العمـلات الأجنبيـة أن 
يسجلوا، على استمارة مصممة خصيصا لهذا الغرض، معلومات عن كل المعـاملات الـتي تبلـغ 
قيمتها ٥٠٠ دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بـالبيزو أو أي عملـة أجنبيـة أخـرى. ويجـب 
أن تتضمن هذه المعلومات الاسـم الكـامل لدافـع المبلـغ وتفـاصيل وثيقـة هويتـه، وأن تشـير إلى 
ما إذا كان يمثــل كيانـا قانونيـا، وفي هـذه الحالـة ينبغـي تسـجيل اسـم الشـركة ورقـم التسـجيل 
أيضا، وقيمة المبلغ المدفوع والعملة المدفوع ا، وفيما إذا كان المبلـغ نقـدا أو حوالـة مصرفيـة. 
وفي الحالة الأخيرة، يجب الإشارة إلى رقم وقيمة الحوالة والكيان المالي المسحوبة عليـه في خانـة 
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لـ �التعليقات�. وتتولى المديرية الفرعية للصرف الأجنـبي مسـؤولية رصـد هـؤلاء المسـتعملين، 
وبالتالي كشف أي عمليات مشبوهة قد تكون مرتبطة بتمويل الإرهاب. 

تكـون اللجنـة ممتنـة لـو قدمـت كولومبيـا موجـزا عـن الأحكـام القانونيـة الـتي تجــرم  ١-٨
استخدام الأراضي الكولومبية لتخطيط ارتكاب أعمال إرهابية ضد دولـة أخـرى وتمويلـها 

وتنظيمها و/أو تيسير ارتكاا. 
العنوان الثاني عشر من قانون العقوبات (القانون رقـم ٥٩٩ لعـام ٢٠٠٠)، �الجرائـم 
ضد السلامة العامة�، يحدد الجرائم المتصلة بالإرهـاب، ابتـداء مـن جريمـة التخطيـط لهـا وحـتى 
جريمـة التـآمر لارتكـاب جريمـة الإرهـاب، حسـب التفـاصيل الـواردة أعـــلاه، والتدريــب علــى 

الأنشطة الإرهابية. 
�المـادة ٣٤١ – التدريـب علـى الأنشـطة غـير المشـروعة – أي شـخص يقـــوم 
بتنظيم أشخاص أو إعطائهم توجيهات أو تدريبهم أو تجهيزهم في مجــال الأسـاليب أو 
التقنيـات أو الإجـراءات العسـكرية لغـــرض القيــام بأنشــطة إرهابيــة أو تشــغيل فــرق 
الموت، أو جماعات العدالة الخاصة أو عصابـات القتلـة المـأجورين، أو يقـوم بتجنيدهـا 
يقع تحت طائلة عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ عامـا ودفـع غرامـة تـتراوح 
بين ألف وعشرين ألف ضعف الحد الأدنى من الأجـر القـانوني الشـهري�. (الحـروف 

الداكنة من إضافتنا) 
�المادة ٣٤٢ – الظروف المشـددة – عندمـا ترتكـب الأفعـال الـوارد بياـا في 
المادتين السابقتين من قبل ضباط إنفاذ القانون العاملين أو المتقاعدين أو من قبل أفـراد 

هيئات أمن الدولة، تزيد العقوبة إلى ما بين الثلث والنصف�. 
وفيما يتعلق بالجانب المالي لجريمة الإرهاب، ينص قانون العقوبات على أحكـام تتعلـق 

بجريمة �إدارة موارد ترتبط بأنشطة إرهابية�: 
�المـادة ٣٤٥ – إدارة مـوارد ترتبـط بأنشـــطة إرهابيــة – يخضــع أي شــخص 
يتولى إدارة أموال أو أصول ترتبط بأنشطة إرهابية لعقوبـة السـجن لفـترة تـتراوح بـين 
ست سنوات واثنتي عشرة سـنة ودفـع غرامـة ماليـة تـتراوح بـين مـائتي وعشـرة آلاف 

ضعف الحد الأدنى القانوني للأجر�. 
ويعاقب القانون أيضا على التحريض على ارتكاب جريمة لأغراض إرهابية: 
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�المـادة ٣٤٨ – التحريـض علـى ارتكـاب جريمـة – يقـع أي شـــخص يحــرض 
علنا وبصورة مباشرة شخصا آخر أو أشـخاصا آخريـن علـى ارتكـاب جريمـة محـددة، 

أو نوع محدد من الجرائم، تحت طائلة دفع غرامة مالية. 
�وإذا كـان العمـل الـذي قـام بـه الشـخص لغـــرض ارتكــاب جرائــم الإبــادة 
الجماعيــة، أو الاختفــاء القســري أو الاختطــاف لأغــــراض الابـــتزاز أو التعذيـــب أو 
التشريد القسري أو ارتكاب جريمة قتل أو لأغراض إرهابية، تفـرض عقوبـة بالسـجن 
تتراوح مدا بين خمس وعشر سنوات، كما تفرض غرامـة ماليـة تـتراوح قيمتـها بـين 

خمسمائة وألف ضعف الحد الأدنى للأجر القانوني الشهري�. 
وجدير بالملاحظة أيضا في هذا الخصوص أن جريمــة �الإكـراه علـى ارتكـاب جريمـة� 
تشمل من بين الظروف المشددة هدف تحريـض أشـخاص علـى الانتمـاء إلى عضويـة جماعـات 

إرهابية. 
�المــادة ١٨٤ – الإكــراه علــى ارتكــاب جريمــة – يقــع أي شــخص يكــــره 
شخصا آخر على ارتكـاب عمـل يعـاقب عليـه القـانون، شـرط أن يكـون هـذا العمـل 
لا يشكل جريمة تستوجب درجة أعلى من العقاب، تحت طائلة السـجن لمـدة تـتراوح 

بين سنة و ثلاث سنوات. 
�المادة ١٨٥ – الظروف المشددة – تزيد العقوبة بـين ثلـث ونصـف المـدة في 

الحالتين التاليتين: 
إذا كــان الهــدف مــن العمــل تحريــض أشــخاص علــى الانتمــاء إلى عضويـــة  - ١�
جماعـات إرهابيـة، أو جماعـــات مــن القتلــة المــأجورين، أو فــرق المــوت أو جماعــات 

العدالة الخاصة؛ 
إذا كـان الأشـخاص هـدف العمـل قـاصرين ودون ســـن ١٨ عامــا أو كــانوا  - ٢�

ضباطا لإنفاذ القانون عاملين أو متقاعدين أو أعضاء في هيئات أمن الدولة�. 
وينبغــي أن ننــوه أيضــا إلى جريمــة �الاســتخدام غــير القــانوني لمعــدات الإرســـال أو 

الاستقبال�، حيث قد يكون هذا النشاط لأغراض إرهابية. 
�المـادة ١٩٧ – الاسـتخدام غـير المشـروع لمعـدات الإرسـال أو الاســـتقبال – 
يقـع أي شـخص يمتلـك، لأغـراض غـير مشـروعة، أو يســـتخدم معــدات لاســلكية أو 
تلفزيونيـة أو أي وســـيلة إلكترونيــة أخــرى مصممــة أو مكيفــة لإرســال أو اســتقبال 



2003-45106

S/2003/773

إشارات، تحت طائلة الحكم بالسـجن علـى هـذا العمـل وحـده لمـدة تـتراوح بـين سـنة 
وثلاث سنوات. 

وتزيـد العقوبـة إلى مـا بـين الثلـث والنصـف عندمـا يرتكـــب العمــل المبــين في 
الفقرة السابقة لأغراض إرهابية�. 

يرجى تزويد اللجنة بتقرير مرحلي عـن تصديـق كولومبيـا علـى الصكـوك الدوليـة  ١-٩
الثمانية المتصلة بالإرهاب التي توجد الآن قيد التصديق. ويرجى تقديم موجز عن الأحكـام 

التي تضع هذه الصكوك موضع التنفيذ في التشريعات الداخلية. 
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اسم الصك الدولي 

 ــــن التشــريع الــذي س
بموجبه 

ـــه  تـاريخ دخول
حيز النفاذ 

مشـــروع 
الهيئات الوديعة والملاحظات القانون 

ـــــع  الــــبروتوكول المتعلــــق بقم
أعمال العنف غير المشروعة في 
المطــارات الــتي تخــدم الطـــيران 
المدني الدولي، المكمل لاتفاقيـة 
ـــال غــير المشــروعة  قمـع الأعم
ـــلامة الطــيران  الموجهـة ضـد س
المـدني (مونتريـال، ٢٤ شــباط/ 

فبراير ١٩٨٨) 

ـــــم ٧٦٤  القـــانون رق
المؤرخ ٣١ تموز/يوليه 

 ٢٠٠٢

منظمة الطيران المدني الدولية   
أعلنت المحكمة الدستورية أن الصـك 
قـابل للإنفـاذ وذلـك بموجــب القــرار 
ــار/مـايو  جيم – ٣/٣٥٤ المؤرخ ٦ أي

 ٢٠٠٣

الاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ 
الرهــــــــــــائن (نيويـــــــــــــورك، 
١٧ كــــانون الأول/ديســــــمبر 

 (١٩٧٩

الأمم المتحدة    
أقره كونغرس الجمهورية 

ينتظر موافقة رئيس الجمهورية 
ـــة للمــواد  اتفاقيـة الحمايـة المادي
ـــارس  النوويـة (فيينـا، ٣ آذار/م

 (١٩٨٠

ـــــم ٧٢٨  القـــانون رق
المـــؤرخ ٢٧ كـــــانون 
الأول/ديســــــــــــــــمبر 

 ٢٠٠١

٢٧ نيســـــــان/ 
أبريل ٢٠٠٣ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
أُودع صــك الانضمـــام في ٢٨ آذار/ 
ــــام  مـــارس ٢٠٠٣ لـــدى المديـــر الع

للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غـــــير 
المشروعة الموجهة ضـد سـلامة 
الملاحــة البحريــة (رومـــا، ١٠ 

آذار/مارس ١٩٨٨) 

المنظمة البحرية الدولية    
أقره كونغرس الجمهورية 

ينتظر موافقة رئيس الجمهورية 
ـــــع  الــــبروتوكول المتعلــــق بقم
الأعمال غير المشروعة الموجهة 
ـــة  ضــد ســلامة المنشــآت الثابت
الموجودة على الجـرف القـاري 
ــــــــارس  (رومـــــــا، ١٠ آذار/م

 (١٩٨٨

المنظمة البحرية الدولية    
أقره كونغرس الجمهورية 

ينتظر موافقة رئيس الجمهورية 

ـــــــيز المتفجــــــرات  اتفاقيـــــة تمي
البلاســتيكية بغــــرض كشـــفها 
ــــــارس  (مونتريـــــال، ١ آذار/م

 (١٩٩١

منظمة الطيران المدني الدولية    
أقره كونغرس الجمهورية 

ينتظر موافقة رئيس الجمهورية 
الاتفاقيــــــة الدوليــــــة لقمـــــــع 
ــــابل  الهجمــات الإرهابيــة بالقن
ـــــــــانون  (نيويــــــــورك، ١٥ ك

الأول/ديسمبر ١٩٩٧) 

ـــــم ٨٠٤  القـــانون رق
المــــؤرخ ١ نيســــــان/ 

أبريل ٢٠٠٣ 

الأمم المتحدة   
قيد المراجعة الدستورية حاليا 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع تمويــل 
الإرهاب 

ـــــم ٨٠٨  القـــانون رق
ــار/مـايو  المؤرخ ٢٧ أي

 ٢٠٠٣

الأمم المتحدة   
قيد المراجعة الدستورية حاليا 
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وجدير بالذكر، إضافة إلى ذلك، أن الحكومة الوطنية قدمت في ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ 
إلى كونغـرس الجمهوريـة مشـروع القـانون رقـم ٣/٢٠٦، الـذي �أقـرت فيـه اتفاقيـــة البلــدان 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب، الموقعـة في بريدجتـاون، ببربـادوس، في ٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ 

في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية�. 
١-١٠تقتضي الفقرة الفرعية ٣ (ز) من القرار من الــدول عـدم رفـض تسـليم الإرهـابيين 
المزعومين على أساس الادعاء بدوافع سياسـية. ووفقـا للمـادة ٣٥ مـن الدسـتور السياسـي 
لكولومبيا، بصيغته المعدلة بموجب القانون التشريعي رقـم ١ لعـام ١٩٩٧، لا يوافـق علـى 
تسـليم مرتكـبي الجرائـم السياسـية. يرجـى تـأكيد أن هـذا الاســـتثناء لا يحــول دون تســليم 

شخص لارتكابه أعمالا إرهابية ذات دوافع سياسية. 
بموجب الإطار التشريعي لكولومبيا، تحدد الجرائم السياسية بصريـح النـص في العنـوان 
الثامن عشر �جرائم ضد النظام الدستوري والقضـائي�، مـن قـانون العقوبـات (القـانون رقـم 
ــــآمر�  ٥٩٩ لعــام ٢٠٠٠) باعتبارهــا جرائــم �التمــرد� و �الثــورة� و �الشــغب� و �الت

و �الفساد، و �الاستيلاء غير المشروع على القيادة والاحتفاظ ا بصورة غير قانونية�. 
وينص التعديل الدستوري في القـانون التشـريعي رقـم ١ لعـام ١٩٩٧(٤) علـى اسـتثناء 

تطبيق تسليم ارمين في حالة �الجرائم السياسية�. 
ولهذا السبب، وبالنسبة لجريمة الإرهاب، فإن وجود أي �دوافع سياسـية� لارتكـاب 

تلك الجريمة لا يحول دون التسليم. 
تحرص لجنة مكافحة الإرهاب على تيسير تـأمين المسـاعدة والنصيحـة بصـدد تنفيـذ  ٢-١
القرار. وهي تشجع كولومبيـا علـى إبـلاغ اللجنـة عـن أي مجـالات (مـا عـدا تلـك المحـددة 

أدناه) التي قد تفيد فيها المساعدة أو النصيحة في دفع تنفيذ القرار في كولومبيا. 

 
 

المادة ١ – تنص المادة ٣٥ من الدستور على ما يلي:  (٤)
�المادة ٣٥ – يجوز المطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه أو عرضه وفقـا للمعـاهدات العامـة، أو، مـا عـدا ذلـك، 

وفقا للقانون. 
وعلاوة على ذلك، يوافق على تسليم المواطنين الذين تكون كولومبيا مسقط رأسـهم إذا ارتكبـوا جرائـم في 

الخارج ينطبق عليها هذا الوصف بموجب التشريعات الجنائية في كولومبيا. 
وينظم القانون هذه المسألة. 

لا يوافق على تسليم مرتكبي الجرائم السياسية. 
لا يوافق على التسليم عندما تكون الجرائم التي ارتكبت قبل سن هذه القاعدة�. 
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ثمة عدد من االات التي قد يفيد فيها تدريب الأفراد، مثل: 
أساليب التحقيق المتعلقة بمكافحة الإرهاب  -

أساليب التحقيق في تمويل الإرهاب  -
تحليل المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب  -

ويساعد التدريب في هذه الأساليب على تعزيز القدرة على إجراء تحقيقــات، في إطـار 
إجراءات قانونية ضد تمويل الجماعات الإرهابية. 

 


